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الموقف  ويبرز هنا س��ؤالٌ مهم عن حقيقة 
الغربي، تجاه المشهد في ليبيا. وهو عن ماهية 
هي  هل  الموقف؟  هذا  حكمتْ  التي  الدوافع 
أم هو حماية  الإنسان؟  الديمقراطية وحقوق 
الثروة  هي  أم  القدافي؟  نظام  من  المدنيين 
أشياء  أم هي  ليبيا؟  بها  تتمتع  التي  النفطية 

أخرى؟ 
   وقبل الولوج في الإجابة على هذه الأسئلة، 
من الأهمية بمكان التأكيد، بأن القيم الأخلاقية 
لا يمكن تجزئتها بحسب الأمكنة. كما لا يمكن 
الحماس لزرع هذه القيم في مكانٍ ما، وإهمالها 
في المكان الآخر، وذلك بناء على الرغبات، أو 

بالأصح بحسب المصالح. 
   فإذا صدقنا بأن الموقف الأمريكي والأوروبي 
قيم  دف��اع ه��ؤلاء عن  ليبيا، قد حكمه  تجاه 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، فلماذا لم يكن 
الموقف عينه حاضرا في البحرين والسعودية، 
فالجمهورية اليمنية؟ وأين هي حماية المدنيين 
في هذه الدول؟ وإذا عدنا إلى ما تحمله ذاكرة 
شعوبنا العربية، أليست هذه الدول الغربية - 
وفي المقدمة منها الولايات الأمريكية - هي التي 
وقفت لعقود طويلة، ضد تطلعات هذه الشعوب 
الكريمة؟  الحرية والديمقراطية، والحياة  نحو 
بل ودعمتْ بالمقابل كلَّ الأنظمة الشمولية 
عنها  ودافعتْ  بل  والمحافظة؟  والاستبدادية 
سياسياً وأمنياً وعسكرياً. وأين هي حقوق الشعب 

الفلسطيني الضائعة منذ عام 1948م؟
   وعليه، فإن ادعاء الدفاع عن الديمقراطية 
وحقوق الإنسان، هو ادعاء يتهاوى بقوة أمام 
الحقيقة الساطعة المشار إليها آنفا. ومن هنا 
الغربي)الأوروبي  الموقف  بأن  القول،  يمكن 
والأمريكي( إزاء ما حدث في ليبيا، قد حكمته 

الأهداف الآتية: 
1. تصفية حسابات سابقة مع القذافي، جرى 
تأجيلها عندما اقتنع القذافي بضرورة التخلي 
عن حالة التصادم مع الدول الغربية، أو عندما 
تبين له استحالة تحقيق مشروعه الذي ضمنه 

كتابه الأخضر. 
2. الوصول إلى أية أسلحة دمار شامل، قد 
يكون القذافي عمل على إخفائها، وذلك عندما 
قرر كشف برنامجه النووي، ورضي بتسليمه إلى 

الجهات المهتمة بهذا الأمر. 
3. إخفاء العلاقات السرية التي أبرمت بين 
الغربية - وخاصة  القذافي، وعددٍ من الدول 
)أمريكا، ايطاليا، فرنسا، بريطانيا( - في السنوات 
الأخيرة من حكم القذافي. وهو ما جرى كشفه 
بعد سقوط  ليبيا، وخاصة  أح��داث  أثناء  فعلًا 

العاصمة طرابلس. 
4. الاستحواذ والسيطرة، أو وضع اليد على 
الثروة النفطية في ليبيا. ولذلك وسائل وطرق 
متعددة. وليس بالضرورة من ضمنها السيطرة 
كفيلة  القارات  عابرة  فالشركات  العسكرية. 
بتنفيذ هذه المهمة. وكذلك دفع فاتورة الحرب 

ضد القذافي وإخراجه من الحكم.
5. حلّ جزء من المشكلات الاقتصادية والمالية، 
التي تعاني منها بعض الدول الغربية، وخاصة 
تلك الدول التي اشتركت في الحرب ضد القدافي. 
وذلك من خلال اقتسام قيمة فاتورة مشاركة 
هذه الدول في هذه الحرب. علماً بأن قيمة هذه 
الفاتورة، سيتم استقطاعها فورا من تلك المبالغ 
التي جرى تجميدها، بذريعة الخوف من استغلال 

القذافي لها بطريقة سيئة.
   أما بالنسبة لموقف الدول العربية، فيمكن 
تقسيمها إلى ثلاث شرائح. الأولى تضم تلك 
الدول التي شهدت أحداثاً مماثلة كالتي في ليبيا، 
ولكنها لم تصل بعد إلى النهاية. والمقصود 
بذلك تونس ومصر، وهما دولتان مجاورتان 
لليبيا. وبذلك كان موقفها هو تحبيذ الانتظار 
والمراوغة، أي عدم إعطاء أي موقف معلن. وهو 
موقف يراعي محذورين: المحذور الأول، هو عدم 
اليقين بأي اتجاه ستذهب إليه الأحداث في كل 
من تونس ومصر. والمحذور الآخر، هو خوف كلٍّ 
من تونس ومصر من انتقام القذافي في حالة 

بقائه في الحكم. 
   أما الشريحة الثانية، فهي تلك الدول التي لم 
يحسم فيها الصراع حتى تلك اللحظة، وخاصة 
سوريا والجمهورية اليمنية. حيث يمكن القول 
جداً  قريبٌ  ليبيا،  في  حدث  مما  موقفهما  إن 
من موقف الشريحة الأولى، مع اختلاف أنه كان 
يتضمن رفضا للتدخل العسكري لحلف الناتو. إلا 
أنه لم يصل إلى رفع الصوت عاليا. وسبب ذلك، 
هو الخوف من الآتي بالنسبة لهاتين الدولتين. 

  أما الشريحة الثالثة، فتمثلها دول مجلس 
التعاون الخليجي. فقد كانت دول هذا)المحور( 
متحمسة جدا لذهاب القذافي عن الحكم، بغض 
النظر عن الوسيلة والتكلفة. وقد حكم موقف 
هذه الشريحة إزاء القذافي، كراهيتها الشخصية 

للرجل، التي تعود في الأساس 
إلى اختلاف الأمزجة بين الجانبين 
ام  من ناحية، واحتقار القذافي لحكَّ
ه��ذه ال��دول من ناحية أخ��رى، 
وال��ذي يعود إلى اتهامه لهؤلاء 
للقوى  عملاء  بأنهم  الحكام، 
الغربية، وبأنهم وضعوا ثروات 
بلدانهم في خدمة هذه الدول. 
وغيرها من الاتهامات، التي لم 
يسلم القذافي منها في الفترة 

الأخيرة من حكمه.
تجاه  الخارجي  الموقف  أما     
البحرين، فيمكن  الأح��داث في 

تقسيمه إلى أربع حالات:
الأولى، هو موقف دول مجلس 

التعاون الخليجي، الذي اتسم بالعداء السافر 
لحركة الشارع البحريني. ونعتُ ما حدث ويحدث 
والطائفية  التخريبية  بالأعمال  البحرين،  في 
والمذهبية، واتهام إيران بتأجيج الأحداث هناك. 
وسبب ذلك عائدٌ إلى أن المجتمع البحريني، 
يتكون في معظمه من الطائفة الشيعية. وهو 
المذهب الديني ذات��ه، الذي يدين به غالبية 
المجتمع الإيراني. ولذا فإن تعاطف إيران مع 
وطبيعية  اعتيادية  تبدو  البحرين،  احتجاجات 
ومفهومة. ناهيك عن العلاقة التاريخية التي 
تربط إيران بمنطقة الخليج، باعتبار أن هذا 
الخليج - الذي تطلُّ عليه كلٌّ من إيران ومعظم 
الدول العربية الخليجية - يُطلق عليه بالخليج 
الفارسي، في كلِّ الوثائق والخرائط الجغرافية 

العالمية. 
   ومشكلة الموقف الخليجي إزاء الحركة الشعبية 
السياسي  الدعم  تجاوز  قد  أنه  البحرين،  في 
والأمني،  العسكري  التدخل  إلى  والإعلامي 
والمشاركة الفاعلة في قمع الحركة الاحتجاجية 
في البحرين، بواسطة وحدات عسكرية سعودية 
باسم درع الخليج. برغم أن وظيفة هذه القوات، 
هو الدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون 

الخليجي من أي عدوان خارجي. 
   وبرغم ذلك، فمن الممكن تفهم وإدراك 
انزعاج ومعارضة هذه الدول - أو حتى معاداة 
»ثورة البحرينيين« - إلا أن تحوّل هذا الموقف، 
إلى عمل وتدخل عسكري وأمني لقمع تطلعات 
البحرينيين، يعد عملًا غير مقبول. ومع ذلك 
جرى السكوت عنه من جانب الجميع، بما في 
ذلك جامعة الدول العربية، التي اتخذت مواقف 
معاكسة في ظروف أخرى، كما هي الحال في 

ليبيا وسوريا. 
   الموقف الثاني، هو موقف الولايات الأمريكية 
والدول الغربية الأخرى. وهو موقف يشابه تماماً 
الموقف الخليجي من حيث نتائجه. حيث اتسم 
هذا الموقف، بعدم الاكتراث للاحتجاجات في 
الربيع  ث��ورات  ليست ضمن  وكأنها  البحرين، 
العربي. ولم نسمع أي موقف معارض لدخول 
القوات السعودية إلى البحرين. كما ماتتْ قيم 
البحرين.  في  الإنسان  وحقوق  الديمقراطية 
الغربية -  المصالح  إلى أن  ويعود سبب ذلك 
كانت حاضرة  التي  – هي  الأمريكية  وخاصة 
بقوة في هذا المشهد. لأن البحرين تعتبر دولة 
نفطية، بل وأكثر من ذلك، فهي من أكثر الدول 
الخليجية التصاقاً بالولايات المتحدة، كما يوجد 
فيها قواعد عسكرية أمريكية. ويعني ذلك، أن 
المصالح كانت الحاضرة، مقابل غياب الدفاع عن 

قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
   وهناك الموقف الإيراني والطائفة الشيعية 
في أماكن أخرى، التي تجلَّى من خلال مؤازرة 
وتأييد الاحتجاجات في البحرين. وهذا موقف 
جماهير  معظم  أن  باعتبار  ومنتظر،  طبيعي 
هذه الاحتجاجات - إن لم يكن جميعهم – هم من 
الطائفة الشيعية، التي تمثِّل نحو أكثر من)70 
%( من سكان دولة البحرين، مقابل تهميشهم 

سياسياً، بل ومعاملتهم بدونية. 
   أما الموقف الرابع والأخير، فهو موقف كل 
من مصر وتونس، اللتين مرتا بما يسمى بثورة 
موقفهما  يكون  أن  ويفترض  العربي.  الربيع 
البحرين.  في  للاحتجاجات  داعما  أو  مسانداً، 
ولكن ما نشاهده هو عدم اكتراثهما بما يحدث 
في البحرين، بل واستقبال مصر لملك البحرين 
أثناء ثورة شعب البحرين. وهو ما يمثِّل موقفاً 
داعماً لنظام البحرين، ضد الثورة الربيعية في 
البحرين. وهو موقف يتناقض مع قيم ثورة 

الخامس والعشرين من يناير المصرية. 
   أما الموقف إزاء ما يحدث في سوريا، فهو الأمر 
الأكثر غرابة. ومع تأكيدنا بأن النظام السياسي 
في سوريا، لا يختلف كثيرا عن سواه من الأنظمة 
العربية، بما يعني أنه يتطلب إصلاحاً أو تغييراً. 
إلا أن الموقف من النظام في سوريا، لم يحكمه 

هذا المطلب، بل حكمته دوافع وأسباب أخرى.

   وقبل الحديث عن هذا الموقف 
نتعرف  أن  ينبغي  وم��ك��ون��ات��ه، 
على الكيفية التي تجلَّى فيه هذ 

الموقف.
ال��ذي نجد فيه  الوقت  1. ففي 
أن وسائل الإعلام المختلفة، لم 
تهتم بأحداث تونس ومصر وليبيا 
وغيرها، إلا بعد مرور بعض الوقت 
أن  انطلاقتها، فقد لاحظنا  على 
وسائل الإعلام ذاتها، قد اهتمت 
بأحداث سوريا من اللحظة الأولى، 
الحدث  سبقت  ق��د  تكن  ل��م  إن 

نفسه. 
ال��ذي نجد فيه  الوقت  2. وفي 
أن وسائل الإعلام المختلفة، قد 
تناولتْ أح��داث كل لكل ح��دث، نجد أن هذه 
الوسائل ذاتها، قد تناولت الحدث السوري بشيءٍٍ 

من التفصيل الممل في كثير من الأحيان.
3. من خلال تتبعنا لما تبثه وسائل الإعلام 
- حول الأح��داث في سوريا - نجد أن القنوات 
العربية، قد توحدتْ  العربية وغير  الفضائية 
يخص  فيما  الحدث،  هذا  حول  كلياً  واتفقتْ 
تفاصيل ما يحدث هناك يوميا، وبما يوحي بأن 
هناك غرفة عمليات خاصة بصناعة الأحداث في 

سوريا. 
4. كما أن اللافت للانتباه، أن أجهزة الإعلام 
الخليجية - بما فيها قناة الجزيرة التي تدعي 
الموضوعية والمهنية - قد توحدتْ جميعها ضد 
سوريا، بذريعة مساندة هذه الدول الخليجية 
الدولة  وبناء  الإنسان،  وحقوق  للديمقراطية 
المدنية الحديثة في سوريا، التي تعتبر هذه 
الدول بعيدة عنها بعد الثرى عن الثريا، بل وهي 
متضادة معها كليةً. فكيف يستقيم الظل والعود 

أعوج؟
5. من المعلوم أن الجامعة العربية، هي إطار 
العربية. أي للدول  موحد للكيانات السياسية 
وحكوماتها، وليست كيانا معبراً عن طموحات 
وأهداف الشعوب العربية. ومع ذلك نجدها - أي 
الجامعة العربية - قد تحمست كثيرا فيما يخص 
الأحداث في ليبيا وسوريا فقط، ولم تتحمس 
مطلقا فيما يخص أحداث مصر وتونس والبحرين 
والجمهورية اليمنية، برغم ضخامة الأحداث في 
البلدان الأخيرة، بل وفظاعتها، كما هي الحال في 
أحداث البحرين  التي يتعرض القسم الأكبر من 
سكانها  للقتل على أساس الهوية الطائفية. وكذا 
الحال فيما يخص عدم اهتمام الجامعة العربية، 

تجاه ثورة الجنوب السلمية.
   والحقيقة أن موقف الجامعة العربية هذا، لا 

يمكن تفسيره إلا بأربعة أسباب: 
الأول: هو أن مجمل الأحداث الأخيرة - التي 
حدثت في بعض البلدان العربية - قد عملتْ 
الشعوب  لحركة  المعادي  الاتجاه  تقوية  على 
المتحدة الأمريكية  الولايات  العربية، وخاصة 
والمقصود  العربية.  المنطقة  في  وحلفائها 
الخليجية. والثاني، هو أن هذه  ال��دول  بذلك 
الدول استطاعت أن تقطف ثمار ما حدث في 
بعض البلدان لصالحها. والثالث، يؤكد أن هذه 
»الثورات« لم تصل إلى تحقيق أهدافها، التي 
أهداف  بالتفصيل. وهي  سنأتي على ذكرها 
تتعاكس مع جوهر ومضمون الأنظمة الخليجية. 
والرابع، يؤكد أن الأسباب الثلاثة المذكورة آنفا، 
قد تحولَّت إلى نتيجة للسبب الرابع، الذي يعني 
أن مجموعة الدول الخليجية، قد استحوذت على 
العربية. وهذا هو  الجامعة  القرار في  سلطة 

الأسوأ. 
6. إن مصر قد تركتْ وأخلتْ موقعها المؤثر 
في الجامعة العربية، الذي ظلتْ محتفظة به منذ 

تأسيس   الجامعة العربية. ويبدو أن هناك قوى 
من خارج مصر، هي التي عملتْ لإيصال نبيل 

العربي، أميناً عاماً للجامعة العربية.  
7. لقد أثبتتْ الأحداث في سوريا، أنها ليست 
متسمة بطابع سلمي - أي أنها ليست ثورة سلمية 
- بل هي ممزوجة بالعنف من جانب المناوئين 
للنظام. والدليل على ذلك وجود انشقاقات من 
الجيش والأمن، وقيامهم بأعمال عنف ضد الدولة 
ومؤسساتها، بذريعة حماية المتظاهرين. كما أن 
هناك أعمال عنف  أخرى ذات طابع طائفي. ومع 
ذلك كله، وبرغم إظهار الإعلام السوري الرسمي 
لهذه الأعمال المسلحة، إلا أن وسائل الإعلام 
العربية والأجنبية لم تشر إلى ذلك، بل اكتفت 
بإعلان ما تعتبره عنف النظام ضد المحتجين. 
وهذه مفارقة عجيبة من أجهزة إعلام، تدعي 
أعمال عنف  أن  مع  الحقيقة.  المهنية وكشف 
لمحتجين آخرين - وفي أماكن أخرى غير سوريا 
- ضد الدولة، نظر إليها بمثابة أعمال إرهابية. 

ولكنها لم تعتبر كذلك في سوريا.  
   وبعد أن تعرفنا على الكيفية، التي تجلَّى 

بها الموقف الخارجي تجاه المشهد السوري، فإن 
السؤال الآن هو، من هي الجهات التي عبرتْ عن 

هذا الموقف؟ وما هي دوافع كل جهة؟ 
   وهنا يمكننا التركيز على موقف كلٍّ من الدول 
الخليجية - وخاصة السعودية وقطر - والموقف 

الغربي، والموقف التركي.
  فمن حيث موقف الدول الخليجية إزاء الأحداث 
في سوريا - فكما هو واضحٌ وجليٌ - فقد اتسم 
بالعداء الصارخ ضد النظام في سوريا، والدفع 
الوسائل والطرق - لتأجيج الأمور  - بمختلف 
باتجاه إسقاط النظام هناك. ومن حيث العموم، 
فقد تحدد هذا الموقف، من كون سوريا تصنف 
باعتبارها تقع في المحور الإيراني، التي تقع - 
أي إيران - في مرمى أمريكا، ومن خلفها الدول 
الأوروبية، وذلك فيما يخص العلاقة بملف إيران 
يسمى  ما  ضمن  تقع  سوريا  أن  كما  النووي. 

بمعسكر المقاومة والممانعة.   
   أما من حيث التفصيل، فإن الموقف الخليجي 
قد حكمه موقف السعودية وقطر من سوريا. 
إلى  يعود  ولكنه  أيضا،  عدائي  موقف  وه��و 
السعودية وقطر، على منافسة سوريا  فشل 
برغم  والفلسطينية،  اللبنانية  الساحتين  في 
التي  المشروعة،  وغير  المشروعة  المحاولات 
الساحتين  من  لإزاحة سوريا  الدولتان  بذلتها 
المذكورتين. فمثلا لا اتفاق الطائف بين الفرقاء 
رفيق  باغتيال  سوريا  اتهام  ولا  اللبنانيين، 
الحريري، وخروج القوات السورية من لبنان، ولا 
حكومة فريق 14من آذار برئاسة سعد الحريري، 
الملعب  على  السيطرة  من  السعودية  مكنت 
السياسي في لبنان. وأسباب ذلك كثيرة لسنا 
بحاجة إلى تعدادها. ولكن من الممكن الإشارة 
إلى أهمها، وهو أن لبنان يقع في جهة المواجهة 
المتحدة،  الولايات  مع  وبالطبع  إسرائيل،  مع 
الحليف التاريخي لإسرائيل. ولأن السعودية هي 
الحليف الآخر للولايات المتحدة، فإنها مرفوضة 
من قطاع واسع من اللبنانيين، وخاصةً أصحاب 

مشروع المقاومة. 
   أما بالنسبة لقطر، فقد حاولت هي الأخرى 
وذل��ك من خلال  ق��دم،  لها موضع  أن توجد 
دعوة الفرقاء اللبنانيين بعد حرب 2006م بين 
المقاومة اللبنانية وإسرائيل. وكان نتيجة ذلك 
هو »اتفاق الدوحة«، الذي توصل اللبنانيون 
فيه إلى ترتيبات بصدد العديد من الخلافات، 
وأهمها؛ الانتخابات البرلمانية، وانتخاب رئيس 
الجمهورية، وتشكيل الحكومة. كما أعلنت قطر 
عن تنفيذ بعض المشاريع الإعمارية في لبنان. 
وبرغم ذلك كله، لم تستطع قطر أن توجد لها 
موضع قدم في لبنان، برغم التلويح بالأموال. 
وهو السلاح الوحيد الذي تمتلكه هذه الدولة 
الصغيرة جدا. والنتيجة هي أنه بقي لسوريا 
تأثيرٌ على لبنان، برغم إخراجها منه بطريقة 
واتهامها  الحريري،  رفيق  مقتل  عقب  مهينة 

بمقتله.
   وبذلك يمكننا التأكيد هنا، بأن الموقف الجديد 
لكلٍّ من السعودية وقطر، يهدف بالأساس إلى 
سوريا،  في  الحالي  السياسي  النظام  إسقاط 
التي سنأتي   - النتائج  من  لتحقيق مجموعة 
على ذكرها لاحقا - ومنها التأثير على الساحة 
اللبنانية، وهو الهدف القديم والجديد، الذي لم 

يتحقق للسعودية وقطر من قبل. 
التباسا.  الأكثر  فهو  التركي،  الموقف  أما     
ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة التركية 
عن دعمها للقضية الفلسطينية - بما في ذلك 
المشاركة في إرسال معونات إنسانية إلى غزة 
لكسر الحصار عنها - فإن تصرف تركيا بهذه 
الدرجة من العداء ضد سوريا، يعتبر غير مفهوم. 
خاصة إذا اقتنعنا مع قول الكثيرين، أن سوريا 
تعتبر جزءا من محور المقاومة، والممانعة ضد 

إسرائيل والمشاريع الأمريكية في المنطقة. 
   وإذا حاولنا أن نقتنع بأن الموقف التركي - 
إزاء الأحداث في سوريا - قد حكمه احترام تركيا 
لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فلماذا غابت 
هذه القيم، عندما طالبت بها القومية الكردية 
وصم  وتم  بل  تركيا؟  جنوب  في  المتواجدة 
الأكراد بالإرهاب. بل وسمح المجتمع الدولي، 
وعلى  الفتاكة.  الأسلحة  بمختلف  بإبادتهم 
الصعيد ذاته، كيف نفهم السماح للمعارضين 
السوريين بالانطلاق من أراضيها، للقيام بأعمال 
تخريبية ضد دولة مجاورة وذات سيادة، في 
الوقت الذي تعارض فيه تواجد مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق؟ 
ناهيك على أن تركيا، قد سمحت لقواتها بدخول 
الأك��راد  بذريعة ملاحقة  العراقية،  الأراض��ي 

المعارضين لها.

يتبع

اليمنيين  بعض  ي��زل  لم  ربما 
الصحفي  المؤتمر  يتذكرون ذلك 
المشترك الذي عقده الرئيس علي 
عبد الله صالح ونائبه علي سالم 
البيض في بغداد عقب انعقاد آخر 
قمة عربية في العام 1990م بعد 
إعلان 22 مايو وقبل غزو الكويت 
في 2 أغسطس وتجلي الانقسام 
العربي المدمر، حينما توجه أحد 
الرئيس  إلى  بسؤال  الصحفيين 
ونائبه قال إنه مكون من شطرين، 
وقبل أن يواصل الصحفي حديثه 
قاطعه الأخ البيض بالقول : أرجوك 
أن تحذف كلمة شطرين لأن لدينا 
حساسية من هذه الكلمة، حينها 
العاصف  بالتصفيق  القاعة  دوت 
للأخ البيض الذي عبر بصدق عما 
كان يجيش في صدره وفي صدور 
معظم القيادات الجنوبية، قال لي 

أحد الصحفيين الحاضرين.
1994م  إن��ه وبعد ح��رب  أتذكر 
إلى  المنتصرون  لجأ  م��ب��اش��رة 
المحافظات  م��ف��ردة  اس��ت��خ��دام 
الجنوبية هربا من الاعتراف بوجود 
البلد وك��أن   ف��ي  شمال وج��ن��وب 
القضية قد حلت من خلال تغيير 
المسمى ولم يعلموا وربما كانوا 
يعلمون لكنهم يتجاهلون أن تغيير 
الاسم لا يلغي أي جوهر للمشكلة 
الجادة التي ظلت تتفاعل صاخبة 

حينا وهامسة أحيانا أخرى.
ي��ح��اج��ج ال��ك��ث��ي��ر م��ن الإخ���وة 
القضية  تعبير  من  المنزعجين 
المقصود  كان  إذا  بأنه  الجنوبية 
والفساد  والنهب  والسلب  الظلم 
فهذا موجود في كل المحافظات 
أو  ينسون  لكنهم  الشمالية، 
الجنوبية  القضية  أن  يتناسون 

تتميز بخاصيتين لم تتوفرا لبقية 
المناطق التي عانت من ظلم نظام 
الأئمة القدامى والأئمة الجدد مثل 
تهامة وم��أرب وتعز وإب والجوف 
وصعدة وغيرها، هاتان الميزتان 

هما:
1. إن الجنوب كان دولة لها كامل 
الأهلية والاعتراف الدولي والإقليمي 
والمجتمعات  المحافل  ك��ل  ف��ي 
وكانت هذه الدولة في العام 1990 
عضوا في مجلس الأمن وإن هذه 
طوعية  وح��دة  في  دخلت  الدولة 
العربية  الجمهورية  شقيقتها  مع 
اليمنية ولمدة خمس سنوات كانت 
مليئة بالتوترات والصدامات دلت 
على خلل الشراكة التي تمت حينها، 
وهذا ما لا يتوفر لبقية المحافظات 
الشمالية التي تعرضت لظلم وسلب 

ونهب المتنفذين.
2.  إن هذه الدولة تم إسقاطها 
وتدميرها وإلغاؤها من خلال حرب 
ودولتين  جيشين  بين  ض��روس 
ومؤسستين عسكريتين وأمنيتين، 
وبغض النظر إن كان أحد الطرفين 
هو الذي كسب الحرب، فإن هذا لا 
المهزوم  الشطر  أن  يلغي حقيقة 
كان حتى ما قبل أربع سنوات أو 
أقل من الحرب دولة كاملة السيادة 

على أرضها.
لقد تلت تلك الحرب سياسات قلما 
شهد لها التاريخ مثيلا من عمليات 
التدمير والتفكيك والسلب والنهب 
والاستباحة  والتهميش  والإقصاء 
لكل ما فوق الأرض وما تحتها تارة 
تحت شعار »واحدية الثورة والشعب 
والأرض والحق والتاريخ«، فصار 
المنتصر ينهب المهزوم، والقادم 
ويستعلي  المسلوب  حق  يسلب 

عليه، والمغتصب يمارس هوايته 
المنتصرين  صف  في  أنه  لمجرد 
وصاحب الحق المغتصب في صف 
بحجة  أخ��رى  وت��ارة  المهزومين، 
الكفار  تركه  ما  هو  ه��ذا  كل  إن 
المندحرين للمنتصرين المؤمنين.

القضية الجنوبية والخيارات 
المتاحة:

إن حرب 1994م الظالمة والعبثية 
لم تسفر عن انتصار طرف وهزيمة 
طرف فقط بل لقد أنتجت مجموعة 
من الثنائيات المقيتة التي أعادت 
تشطير ال��ي��م��ن أف��ق��ي��ا ورأس��ي��ا 
في  ال��وح��دوي  المشروع  ووأدت 
الثنائية  كانت  المبكرة،  طفولته 
المركزية فيها هي ثنائية المنتصر 

والمهزوم.
بيد إنه قد تناسل عن هذه الثنائية 
مجموعة أخرى من الثنائيات منها: 
الوطني  والانفصالي،  ال��وح��دوي 
والخائن، الوفي والعميل، . . . إن 
ليس  والوفي  والوطني  الوحدوي 
ب��ال��ض��رورة أن يكون ذل��ك ال��ذي 
وعملته  وعاصمته  بأرضه  ضحى 
وسلطته وث��روت��ه من أج��ل حلم 
الوحدة الموءود أو ذلك الذي غامر 
بحياته وروح��ه وماله ودم��ه في 
مقاومة الإمامة والاستعمار، أو ذلك 
الشريف النزيه نظيف اليدين والذمة 
ومن  المنتصر  إنه  بل  والضمير، 
وقف في صفه حتى وإن كانوا من 
القتلة والمجرمين ومشعلي الحروب 
وأصحاب  ال��ع��ام  ال��م��ال  وناهبي 
والأنشطة  المشبوهة  الصفقات 
المريبة، كما إن الانفصالي والعميل 
والخائن ليس بالضرورة أن يكون 

الشطري  السلوك  ي��م��ارس  م��ن 
ومن ينهب ويسلب الأموال العامة 
وأراضي الدولة وحقوق المواطنين 
ولا من يتعامل مع الخارج بأنشطة 
إنه  بل  فيها،  مشكوك  وصفقات 
فقط المنتصر في الحرب حتى وإن 
كان من أشهر القتلة والمجرمين 
وأص��ح��اب ال��س��واب��ق ول��ص��وص 

الأراضي والأموال العامة.
ونتج عن هذه الثنائيات سياسات 
أكثر  أنتجت  التي  والنهب  السلب 
الثنائيات تدميرا للبلاد والعباد وهي 
ثنائيات السالب والمسلوب والناهب 
والمنهوب والغالب والمغلوب، فقد 
صار من حق المنتصر )الوحدوي( 
)الوطني( )الوفي( أن ينهب ويسلب 
كل ما بحوزة المهزوم )الانفصالي( 
الجنوب  )الخائن(، ولأن  )العميل( 
هو  الحية  وق��واه  وأهله  بدولته 
كل  ب��ه  ألصقت  فقد  ال��م��ه��زوم 
مرادفات المهزوم وعليه أن يدفع 
ضريبة الهزيمة، كما صار من حق 
المنتصر الذي هو ليس بالضرورة 

كل الشمال ولكنه سلطة الجمهورية 
العربية اليمنية ومن التحق بها من 
القادمين الجنوبيين، صار من حق 
هذا المنتصر أن يفعل ما يحلو له 

بأملاك وحقوق المهزوم.
إن الحديث عن معالجة القضية 
الجنوبية لا يمكن أن يمر من خلال 
إغفال هذه الحقائق التي أنتجتها 
الحرب الظالمة وما خلقته من مآس 
لن تعالج فقط بمجرد الحديث عن 
إن اليمنيين إخوة ولا تباين بينهم، 
أو أن الوحدة تمت وتحققت وانتهى 
كل شيء، أو إن الوحدة خط أحمر لا 
يمكن تجاوزه، . . . لأن تجاوزه قد 
الطرف  أقدم  عندما  ببساطة  تم 
الطرف  تحويل  على  المنتصر 
وثرواته  وأهله  بأرضه  المهزوم 
إلى  النضالي  وت��راث��ه  وتاريخه 
مجرد غنيمة حرب يحيط به بعض 
التصدق  اعتبر  الذين  المواطنين 
الحياة  قيد  على  بالبقاء  عليهم 
مكرمة كبيرة يستحق من وهبهم 

إياها كل آيات الشكر والثناء.
لا  الجنوبية  القضية  إن معالجة 
يأتي بخيار واحد ولا من طرف واحد 
بل بطرح البدائل والخيارات التي 
تأخذ بعين الاعتبار جملة المعطيات 
والممكنات القائمة محليا، وتحترم 
ح��ق الاخ��ت��لاف وال��ت��ب��اي��ن وح��ق 
التعبير  في  وأخيرا  أولا  الضحية 
عن اختياراتها، وتعيد الأمور إلى 
نصابها وتأخذ بالاعتبار المتغيرات 
التي أحدثتها العواصف الكبيرة التي 
شهدها الواقع المحلي والمحيطان 

العربي والدولي.

وللحديث بقية

حول مفهوم »الجنوب العربي« )4( قراءة للمشهد السياسي العربي الراهن )2( 

 د. �سعودي علي عبيد

لاشك ان القضية الجنوبية هي المحور الاساسي في منظومة 
التعقيدات والمشاكل السياسية وهي العنوان الابرز لجوهر 
الازمة اليمنية المتعددة الأوجه والمتداخلة والمصيرية، ذلك 
لان هذه القضية هي من سيحدد ملامح المستقبل في وجه 

الهوية الوطنية ووحدة الارض والمصير وواحدية الاتجاه.
مشاكل ابناء الجنوب هنا وهناك حية وحقيقية وتدمي القلب 
حقا ولا يستطيع أحد ان يتجاوزها او يقفز عليها بشكل او بآخر 
لذلك لابد من ان يعمل الجميع بمسؤولية تجاهها ويضمد 
جراح ابنائها الغائرة في جسد الايام والليالي بعيدا عن شغل 

الحاوي ولغة المسكنات.
في  الطبيعي  حقهم  نحترم  أن  الجنوب  أبناء  حق  فمن 
الحياة الإنسانية والعيش بكرامة وحرية واستقلالية كاملة 
من خلال نظام وضوابط )فيدرالية( تعيد التوازن لمنظومة 
العمل الأخوي الوحدوي كفكر وسلوك وصيغة حياة تجمع كل 

فئات الشعب تحت مظلة الحب 
والتعاون الإنساني الخلاق.

الحر  المنبر  هذا  من  انني 
عبدربه  العزيز  الوالد  اناشد 
م��ن��ص��ور ه�����ادي رئ��ي��س 
ال��ج��م��ه��وري��ة وك���ل الإخ���وة 
الاج��لاء في قيادات الأح��زاب 
السياسية والمنظمات المدنية 
أي  ب��ت��ف��ادي  والجماهيرية 
تصادم او تعميق لهوة الخلاف 
والاستفادة من اخطاء الأمس 
اليمنيين وترميم  ولم شمل 
بيتهم العتيق برؤية عصرية 
ناضجة تلامس النجاح والتقدم 
المتحدة  ال��ولاي��ات  في  ولنا 
والام��ارات العربية خير مثال 

على ان الدولة المدنية المركبة هي الصيغة الاجمل والاكثر 
بهاء وتحررا في أي منظومة سياسية.

أما المركزية فقد كان لنا في سقوط الاتحاد السوفيتي 
والمنظومة الاشتراكية خير مثال على فشلها باعتبار ان الحكم 
الشمولي هو العمق والجوهر لمعنى ودلالات )المركزية( او 
مركزية الدولة.. اننا نعيش في كنف رؤية محنطة )قالب جامد( 
قد تجعل منا سودانا آخر.. نكسة جديدة في حياة الأمة- لا 

سمح الله-.
لا داعي للمكابرة وتعميق الشرخ في نسيج الهوية الوطنية 
الجنوب  في  الناس  المجتمعية،  والوحدة  الوطني  والصف 
تواقون للتغيير والولوج الى مساحات سياسية أكثر اشراقا 
و حياة تستحضر حقهم في العيش والتعايش مع الآخرين 
بقناعة كاملة نبضها الحرية والكرامة والعدالة في توزيع الثروة 

والمشاركة السياسية في الحكم وصناعة المستقبل.

وحدها محافظة أبين تدفع الثمن باهظاً .. منذ عام ونزيف الدم لم 
يتوقف يوماً بعد يوم تتناقل وسائل الإعلام المحلية وفضائيات العالم 
الأنباء المريعة عن سقوط العشرات من عباد الله في هذه الأرض 
المحروقة بين قتيل وجريح في حرب مجنونة تشنها الجماعات المسلحة 
لأنصار الشريعة التابع لتنظيم )القاعدة( على وحدات الجيش والمدن 
السكنية الآهلة بالسكان المسالمين أبرزها زنجبار التي اجتاحتها في ال� 
27 من مايو العام الماضي 2011م وأجبرت سكانها على النزوح الجماعي 
ثم أجهزت على جميع المرافق والمؤسسات الخدمية ودمرت الممتلكات 
العامة ومنازل المواطنين الذين هربوا إلى محافظات عدن ولحج وغيرها 
ويعيشون ظروفاً إنسانية قاسية ومعاناة شديدة لا تنتهي وتزداد سوءاً 
يوماً بعد آخر فيما جعار المعقل الرئيسي للجماعات كانت قد سقطت 

في ال� 29 من مارس العام نفسه.
فيما صارت معظم مديريات أبين تسير بلا دولة باستثناء لودر الأبية 
الباسلة ومودية قررت هذه الجماعات الإرهابية كسر شوكة وكبرياء 
المديرية العصية لودر بتنفيذ  أوسع هجوم عدواني دام في ال� 9 من 
أبريل الماضي ورغم تمكنها في عمليتها الإجرامية الغادرة من اغتيال 
وجرح عدد من ضباط وجنود موقعين عسكريين للجيش تابعين للواء 
111 مشاة في مدخل المدينة وجبل يسوف إلا أن التحرك السريع لشباب 
اللجان الشعبية وأبناء قبائل لودر ودخولهم من الساعات الأولى في خط 
المواجهة مع القاعدة قد أفشل خطة دخول المدينة والسيطرة عليها 

وتركيع هامات رجالها كما حصل في زنجبار وجعار.
يقيناً إن الحرب على لودر تدخل شهرها الثاني وأبناؤها الشرفاء 
يتصدون ببسالة للعدوان البربري لجحافل الإرهاب ويكبدونهم خسائر 

فادحة ويلحقون بهم الهزائم.
أبناء لودر الشرفاء قطعوا على أنفسهم العهد بالصمود 
والاستبسال والشهادة في سبيل حماية أرضهم الطاهرة 
.. ومن حسن حظهم أن معركتهم المصيرية اندلعت بعد 
تعيين الأخ جمال العاقل محافظاً لأبين الذي اتجه مباشرة 
بعد أداء القسم الدستوري إلى صميم المعركة في لودر 
ليشد من أزر اللجان الشعبية وأبناء القبائل وأفراد الجيش 
وكان لتواجده هناك أثره البالغ في توفير وسائل الدعم 

والإمكانيات المادية للمقاومة في لودر الأبية الباسلة.
لكن الراجح أن تواجد المحافظ الجديد العاقل وإن كان 
ذا أهمية في المنطقة الملتهبة إلا أنه أثر سلباً على سائر 
أبناء المحافظة المشتتين والفراغ الذي تركه ألحق أضراراً 
بالغة بالمواطنين النازحين والموظفين واستحقاقاتهم 
وتضاعفت معاناتهم جراء استغلال بعض مدراء العموم 
في  الله  عباد  لظلم  الفرصة  الفاسدين  الانتهازيين 

المحافظة المنكوبة أو المخطوفة حسب تعبير طيب الذكر المحافظ 
السابق م. أحمد الميسري حفظه الله ورعاه.

والمؤسف أنني أكتب هذه التناولة الصحفية ولم تبارحني الصدمة 
العنيفة من مجزرة دوفس الثالثة الدامية التي سقط فيها العشرات من 
جنود وضباط بين شهيد وجريح وأسير ومفقود في الهجوم الإرهابي 
الغادر فجر الإثنين ال� 7 من مايو الجاري على أحد المواقع العسكرية 
المرابطة في جبهة زنجبار وتعد هذه المجزرة هي الثالثة التي ينفذها 
المسلحون في غضون شهرين حيث كانت العملية الأولى في بداية 

شهر مارس وأسفرت عن استشهاد عدد كبير من الجنود 
والضباط في جبهة دوفس نفسها وأسر “73” جندياً 
وضابطاًَ أفرجت الجماعات عنهم الأسبوع الماضي بعد 
تدخل وساطات قبلية ودينية وحقوقية فيما العملية 
عندما  الماضي  أبريل  شهر  بداية  في  كانت  الثانية 
هاجموا نقطة عسكرية في منطقة الراحة أسفرت حينها 
عن استشهاد “16” جندياً وهذه العمليات تأتي في ظل 
ضربات موجعة تلقتها عناصر )القاعدة( على يد الطيران 
والجيش أبرزها مقتل القيادي الأبرز في التنظيم فهد 
القصع مساء الأحد الماضي ال� 7 من مايو الجاري إثر غارة 

جوية استهدفته في منطقة رفض بمحافظة شبوة.
أمام هذه الأح��داث الإرهابية المتسارعة والمشهد 
الدموي المتفاقم في أبين الضحية فقد تفاءلت بالأمس 
أحمد  ناصر  اللواء محمد  الدفاع  وزير  بتحرك معالي 
وتواجده في مدينة عدن التي وصل إليها عقب مجزرة 
دوفس وظهر على شاشة الفضائية اليمنية يترأس اجتماعاً موسعاً مع 
القيادات العسكرية والأمنية بالمنطقة الجنوبية ويأتي ذلك بعد غياب 
طويل لمعالي الوزير المناضل اللواء محمد ناصر أحمد عن المحافظات 
وبالذات عدن لأشهر  تواجد فيها  التي كان قد  والشرقية  الجنوبية 
للإشراف المباشر على العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش ضد 
مسلحي القاعدة وتعرض لكمين غادر في النفق البحري في جولد مور 
بمديرية التواهي في الفترة نفسها نصبته الجماعات الإرهابية ونجا منه 
بأعجوبة فيما أصيب بعض مرافقيه وحينها بذل أقصى الجهود المضنية 

والمخلصة في قيادة المعركة على الإرهابيين لتطهير مدينة زنجبار منها 
.. لكن ظروف اشتداد الأزمة وانقسام الجيش حالت دون تحقيق ذلك وجاء 
هذه المرة بعد تحقيق أكبر النجاحات والإنجازات في المؤسسة العسكرية 
منها قيادته عملية رفع المتارس المسلحة من أحياء العاصمة صنعاء 
وإحداث نقلة هائلة من التغييرات في أبرز تشكيلات القوات المسلحة 

على طريق هيكلة الجيش على أسس وطنية دفاعية موحدة.
والثابت أن تواجده حالياً مهم في عدن متحفزاً بالانتصارات التي 
أنجزها شخصياً بالعاصمة وغيرها وتطورات الحرب الضارية التي تدور 
رحاها في محافظة أبين من زنجبار إلى لودر وما تحقق من نجاحات 
ضد المسلحين الذين يشعرون بتوالي الهزائم بعد أن فقدوا المئات من 

عناصرهم وقياداتهم المهمة.
وبالعودة إلى مآسي أبناء أبين النازحين والمهجرين من منازلهم 
ومناطقهم أو الذين بالمديريات فإن معاناتهم تتضاعف جراء عصابات 
الفساد من المسؤولين المحسوبين على المحافظة الذين استمرؤوا 
الظلم واختلاس حقوق الموظفين دون أن يجدوا من يردعهم مستغلين 
انشغال المحافظ العاقل في مجريات الحرب في لودر، وعم التلاعب 
والمتاجرة حتى بالمعونات الغذائية حيث اختفت هذه المرة مواد الزيت 
والطماطم والسكر والشاي والمعلبات واقتصرت على الدقيق والأرز 
غير الصالح للاستخدام الآدمي .. ضغوط الظروف المعيشة المزرية 
لنازحي أبين في عدن ولحج وغيرهما أدت إلى تعرض الكثير للإصابات 
بحالات نفسية وانتحارية وآخرهم الشاب نائف حسن بكير من نازحي 
منطقة المخزن بجعار الذي انتحر بالأمس شنقاً في إحدى المدارس 

بكريتر.       

طارق حنبلة

لا داعي للمكابرة

إن لغة العصر الآن هي الادارة وليس هناك في ظل التقدم 
العلمي والتكنولوجي مجال للمنافسة والتفوق سوى في 
مجال الادارة وكلما ارتفع مستوى تنظيم الادارة في مجتمعنا 
العام  الاداء  على مجمل  ذلك  انعكس  في عدن  وبالذات 
للمجتمع ونعني بذلك أن النظام الاداري في أي مرفق كان 
هو أن يلتزم الأنسان في سلوكه وتعاملاته ومستوى أدائه 
لمسؤولياته بقواعد واضحة ومحددة وأسس ثابتة لامجال 

فيها للاستثناءات والفوضى واللامبالاة .
وفي عدن فلابد من وضع شعار النظام والانتظام، كما أن 
اليمن ليست أقل أهمية عن غيرها من البلدان في التاريخ 
والحضارة من حيث الأسبقية والعراقة ومع ذلك فإن خطواتهم 
التي ساروا بها وحققوا بها كثيراً من التطور التنموي الذي يثير 
غيرتنا لم تكن إلا نتاجاً للاحترام للنظام والادارة ، وعلى هذا 

الأساس فلابد من إقناع الناس باحترام النظام والادارة .
والادارة كعلم ونظام ليست 
محددة في العواقب والجزاءات 
وإنما هي علم وفن وموهبة 
ترتبط  عندما  وخ��ص��وص��اً 
بسلوكيات  الممارسات  هذه 
الناس ومصالحهم المباشرة، 
وعندما يمارس بعض الناس 
من  السلبية  نشاطاتهم 
البسط  مثل  مسؤولية  دون 
الأراض���ي  على  العشوائي 
المبرر  غير  العنف  وأي��ض��اً 
فذلك يؤثر على مسار التنمية 
سوء  أن  كما   ، الاقتصادية 
الخدمات العامة وغياب الأمن 
وضعف  الفساد  وم��م��ارس��ة 
هيبة الدولة يؤكد أن الأزمات 

في مجتمعنا هي أزمة أدارة وربما تكون مفتعلة بحيث تصب 
في خدمة جماعة صغيرة من الناس وبالذات من قبل بعض 
الساسة الذين لايدركون أهمية الادارة في تنمية المجتمع 
بقدر مايعرفون إنها ينبغي أن تخدمهم هم على حساب 
الصالح العام للمجتمع ، كما أن نزعة التدخل من قبل بعض 
السياسيين في الادارة التنموية الاقتصادية يؤثر على مسار 
التنمية وكلنا نعرف أن رجال السياسة يتدخلون غالباً ودائماً 
في عملية التنمية الاقتصادية ، ولكن الآن وفي العهد الجديد 
الذي يمثل فرصة تاريخية فإنه يتوجب عليهم مقاومة تلك 
النزعة، حيث إنها قد فشلت بدرجة سيئة خلال الخمسين سنة 
الماضية ويسمحون لأولئك القادرين أكثر منهم في الإدارة 
والتركيز على العمل اليومي ،وعلى الساسة التركيز على 
دورهم الرئيسي في تطوير العملية السياسية وبالمقابل 
عليهم أن يدعوا التنمية الاقتصادية تزدهر. أنا اعتقد أن 
هذا يمكن تحقيقه وربما يؤدي حتمياً إلى نمو اقتصادي عال 
وقوي . نحن هنا لسنا ضد السياسيين ولكني أعتقد جيداً أنهم 

يكثرون من الكلام مع أداء عملي قليل جداً على الواقع .
إن التركيز على عدن أكثر من ذي قبل سنعتبره فاتحة خير 
وأمل ، فأنا مؤمن أن لها مستقبلًا اقتصادياً زاهراً، إذا هي 
في السنوات القليلة القادمة تمكنت من التحول نحو بناء 
إدارة جديدة ومفاهيم حديثة تتواكب مع متغيرات العصر. 
وضمنت أن المناصب الإدارية والاقتصادية الرئيسية قد 
شغلت بالموظفين المؤهلين والأكفاء، إن أمام الرئيس هادي 
أن يعطي هذا الأمر بعض التفكير الجاد، لأنه لو استطعنا 
بناء عدن بنجاح وعلى أحدث المناهج الإدارية المبنية على 
القوانين والإجراءات والنظم والمستويات الأعلى لوصلت 
عدن الى المراتب المتقدمة في قائمة المدن الرائدة في 
العالم ، فسوف يكون هذا الحل المناسب لمعالجة أزمتنا 
الاقتصادية، وأقول ذلك من خلال خبراتي في رئاسة منطقة 
عدن الحرة، حيث إنه كلما تطور العمل فهو يحتاج إلى القليل 
من التدخل السياسي الإيجابي واستغلال طاقات وقدرات 
المزيد من الأفراد الأكثر قدرةً وإبداعاً لمعالجة التحديات 
الجديدة والمعقدة التي تواجهها هذه المدينة المتميزة في 
موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية ولكسب ثقة المستثمر 
المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وتحديد الأسواق المستهدفة 
والتسويق والتعقيدات الأخرى في بناء قاعدة ذات مستوى 

إداري عالٍ.

❊ هذه المقالة عبارة عن ملخص لمحاضرة القيت في جامعة 
لندن للاقتصاديات في 26 إبريل 2012م، وهي مترجمة من 

الانجليزية الى العربية.

الأمن هو  الركيزة الوحيدة وسفينة نجاة تطوير واستقرار المجتمعات.. 
فكيف يمكن لاي مجتمع او وطن ان يبني ويتقدم اذا كان رجال الامن 

خارجين عن الجاهزية أي شبه مقيدين في أداء عملهم.
ان هذا الوضع الأمني المخيف الملاحظ على مستوى الشرط فقد فيه 
رجال الأمن هيبتهم ومهامهم بشكل كبير .. هل هم من يحمون الوطن 
من العابثين ويحمون الممتلكات العامة والخاصة ويضبطون الجريمة 
قبل ان تقع ويحلون النزاعات بين المواطنين حين اللجوء الى مراكز 
الشرطة كونهم حامي المواطن من المجرمين واللصوص؟,حيث يجمع 

الأغلبية من المواطنين تحت رؤية  واحدة حبهم للأمن والأمان.
ولكن كيف يأتي هذا الأمن والأمان ان لم يكن من خلال محاسبة الجميع 

القوي قبل الضعيف الغني  قبل الفقير المسؤول قبل الموظف؟
والكل تحت وطأة النظام والقانون ويجب محاسبتهم جميعاً امام 

الجهات المعنية المخول لها تنفيذ القانون وحفظ  النظام.
إن مراكز الشرطة اداة فعالة في تطبيق النظام ..وان أي تقاعس او 
مماطلة او اخلال بتنفيذ النظام والقانون علينا محاسبة الافراد من رجال 
الامن المتسببين به .. كون ذلك سوف يؤثر على العديد من القضايا  

مستقبلًا التي يجب ان لا تتكرر مرة اخرى.
كوننا متفقين على ان ثبات الامن هو مطلبنا جميعاً ولو تطلب الامر 
الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تجاوز هذا الخط من 
اجل التخلص من كل الشوائب المضرة بالمجتمع ..  واولها عدم حمل 
السلاح والحد من انتشار الجريمة واجتثاث رحيقها كوننا فقدنا العديد 

من الارواح .. 
إن إعادة روح القضاء الى نصابه وعمله السليم وإعادة الثقة به سوف 
تؤتي ثماراً طيبة لأن القضاء هوالملجأ الوحيد لاستعادة الحقوق من 
السلب والظلم.. ومن هنا سيشعر المواطن بالإستقرار والأمان وأن لا 
حاجة لحمل السلاح او الإخلال بالأمن او اذى الآخرين اوالتطاول على 

رجال الامن او اعتداء الموظف على مسؤوله  في مجال عمله ..
حباً لهذا الوطن الغالي الذي تنزف جراحه وتذهب فيه ضحايا ويهدر 
المال كفانا ضربات فوق الراس وربط الأحزمة وتعدد المشاكل التي 

سوف تعصف بنا الى ما لا علم لنا !
نعلم أن للواقع النفسي عند البشرية خصوصيات عديدة ونتساءل 
كيف يجب أن نتعامل معها؟ .. من اجل تحسين الوضع الأمني شيئاً 

فشيئاً .. نقترح الآتي حسب مقدرتي المتواضعة:
تعزيز مراكز الشرطة على مستوى المديريات بقوات امنية كافية 
ولو كان   بالاستعانة بالقوات المسلحة بشكل مؤقت .. بحيث يكونون 
قاطنين في المديريات نفسها على ان تكون هذه القوة الامنية معززة 
الاخرى  الامنية  بالجهات  الاستعانة  الى  بالإضافة   .. العتاد  بكامل 

الاستخباراتية .. والعمل تحت ادارة 
قيادات المراكز في المديريات. 

تكثيف عدد الدورت لرجال الامن 
وإطلاعهم على كل جديد، وكيفية 
التعامل مع المواقف الناتجة بابسط 
الطرق والسبل .. دون التأثير على 
المجتمع. معرفة ماهي المشاكل 
اوس��اط  ف��ي  ال��م��ؤث��رة  الناتجة 
المواطنين وحصرها ورفعها لقيادة 
المحافظة لحلها سريعاً .. او اتخاذ 
الاجراءات والحلول الكفيلة بحلها 

قدر المستطاع.
على  النفسي  التأثير  زي���ادة 
وسائل  خ��لال  م��ن  المواطنين 
الاعلام المختلفة وبشكل مكثف 
ومستمر وعرض الصور المختلفة 
التي فقد بها الوطن المال والعرض 

والخسائر الفادحة نتيجة المفاهيم الخاطئة عند البعض من اجل تخفيف 
نسبة الجريمة او التنبه لها مسبقاً.

عدم اقحام أي قوات عسكرية في عمل رجال الشرطة .. إلا بطلب 
اضطراري من قيادة المحافظة.

زيادة وتنشيط عدد اصدقاء الامن المواطنين .. ما سوف يساعد 
بشكل كبير في ضبط الجريمة قبل وقوعها وايصال المعلومات المهمة 

والمطلوبة لرجال الامن.
رصد وتكثيف وزيادة حصر المعلومات الاستخباراتية عن الافراد 

والمنازل والعصابات المشكوك فيها.
على وزارة الداخلية والامن تخصيص واعتماد ميزانية خاصة مؤقتة 
لهذا العام فقط .. تحت مسمى  تثبيت الامن العام  تصرف ليس للقيادات 
النائمة في منازلها بل كحوافز للاعمال الطارئة او من يدلي بمعلومات 
اوالقبض على من هم خارجون عن القانون  ومن هم اصدقاء الامن من 

المواطنين ورجال الامن من المساهمين.
الجميع على علم بأن  مراكز الشرطة ورجال الامن فقدوا دورهم 
الاساسي في حماية  المواطن من الظلم وعدم حماية الحق العام 
والخاص، وضبط الجريمة المنتشرة اليوم، والثقة فقدت بين رجال الأمن 
والمواطنين والسبب معروف .. كون الانفلات الامني اعطى للبلاطجة 
وغيرهم الفرصة بتنفيذ ما يحلو لهم من اعمال إجرامية في القتل 
والنهب وغيرها من الاعمال الخارجة عن النظام والقانون .. كونهم 
عارفين بأن رجال الامن غير قادرين على القيام بواجبهم القانوني 

الا بنسبة ضئيلة ..
برغم ان وزارة الداخلية  تقوم بإدلاء العديد من التصاريح عبر وسائل 
الإعلام بوجوب عدم حمل  السلاح او استخدامه باي شكل من الاشكال 
وأنه عتبر جريمة يعاقب عليها القانون .. ولكنها عاجزة عن تنفيذ او 
تطبيق القانون على ابسط مواطن وهو يتجول به امام مرأى  ومسمع 
رجال الامن .. اذاً ما فائدة تصريحاتكم الهشة وانتم غير قادرين  على 
ضبط  قطعة واحدة في العديد من المحافظات؟ ماذا يعمل قيادات 
وضباط وجنود وزارة الداخلية والجريمة منتشرة في كل المحافظات؟.

إذا لم نقم اليوم بعمل شيء .. ضد كل من تسول له نفسه العبث 
بالأمن العام وإقلاق سكينة المواطنين واستعراض القوة .. اذاً فلنسال 
انفسنا .. متى سنقوم بتثبيت الامن والحفاظ على ارواح وممتلكات 

المواطن؟.
يجب ان نفكر في ان خسارة خمسة أشخاص اليوم افضل من خسارة 
خمسين شخصاً غداً .. وخسارة مليون ريال اليوم افضل من خسارة مليار 

ريال غداً. .. فهل نحن فاعلون؟
وهل سيتم وضع الهم الامني قبل الوضع الاقتصادي اوالسياسي او 
غيره ام ان هناك ضجيجاً اعلامياً وتصريحات اعلامية لا تقدم ولا تؤخر 

وهي مجرد مسكنات .. هذا بالمختصر المفيد ...!
 

د.عبدالجليل ال�سعيبي 

 م�سطفى �ساهر

كيف نعيد ثقة المواطن برجال الأمن؟!أهمية الإدارة في تنمية عدن

هنا عدن.. برنامج هيئة الإذاعة البريطانية 
.»1954«

 هنا عدن.. إذاعة الجنوب العربي »1958«.
 هنا عدن.. إذاعة جمهورية اليمن الجنوبية 

الشعبية »30 نوفمبر 1967م«،.
هنا عدن إذاعة جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية.
 هنا عدن.. إذاعة الجمهورية اليمنية »22 مايو 

1990م«.
 هنا عدن.. إذاعة جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية »21 مايو 1994م«.
 هنا عدن.. إذاعة الجمهورية اليمنية.. البرنامج 

الثاني »7 يوليو 1994م«. 
هنا عدن المجيدة.. 

هنا الأحرار تصنع مجد غابر 
هنا ردفان.. 

في دم كل ثائر، ومن روح القبائل والعشائر 
.»2007«

 هنا عدن.. البرنامج الثاني »2012«.
 هنا عدن.. يسعد صباحك يا وطن..

 وتنساب عبر الأثير..
 وفي صباح من صباحات عدن الفاتنة.. أغنية 

تردد : 
»أحباء نحن إذا ما التقينا..
أحباء نحن إذا ما ا فترقنا..

أحباء نحن إذا انتصبت شوكة
وانثنينا..«

هنا عدن .. وماذا بعد؟!
تعتبر هذه الإذاعة العريقة مدرسة متميزة 

عبر تاريخها.. ومن أول الإذاعات 
العربية.. وأول إذاعة في منطقة 
اليمن.. ومنطقة الجزيرة والخليج 
المكتبة الإذاعية  العربي، وتعد 
لإذاع��ة عدن من أعظم وأغنى 
المكتبات في منطقتنا.. فهي قد 
ضمت بين جنباتها أهم الوثائق 
السياسية منذ إنشائها وما بعد 
الاستقلال حتى قيام الوحدة،كما 
لبرامج  ن���ادرة  أش��رط��ة  تضم 
وتتميز  وعلمية  وأدبية  ثقافية 
كنوز  على  باحتوائها  المكتبة 
أغاني الجنوب وكل مناطق اليمن 

والجزيرة والخليج العربي..
تلك  احتوته  م��ا  مصير  فما   
المكتبة الإذاعية من ثروة وكنوز 

إبداعية لا تقدر بثمن.. و لتلك حكاية سنرويها 
ونكشف عنها في قادم الأيام..

 وما نريد قوله الآن أن إذاعة عدن هي معلم 
سياسي وثقافي وأدب��ي وفني ومنار تاريخي 
لعدن وسائر مناطق الوطن العزيز، هذا الصرح 
العظيم تعرض للسلب والنهب بحقد وكراهية 
للفن  التي لا تعرف  الجامدة  العقول  من قبل 

والثقافة والحضارة قيمة ووزن�ا.. 
عقول متحجرة وحاقدة على الحياة 

وصناع الحياة.. 
القاسية  ال��ح��رب  تلك  فبعد 

والظالمة على الجنوب.. 
الكريه  الانتصار  ذل��ك  وبعد 
1994م..  في السابع من يوليو 
على  حقده  بكل  المنتصر  قذف 
إذاع��ة عدن..  العاملين في  كل 
بالإيقاف عن العمل على مجموعة 
من الزملاء.. وبالتهميش والضياع 
على مجموعة أخرى، وبالإجراءات 
التقاعد  إلى  والإحالة  التعسفية 
على مجموعة من الزملاء.. حتى 
أعمالهم  لممارسة  أبقوهم  من 
والمهانة  ال��ذل  من  يسلموا  لم 

والازدراء وحرمانهم من حقوقهم المالية..
وجرح  العاملين  شوكة  كسر  في  وإمعان�ا 
الإذاع��ة  شعار  يكون  أن  ف��رض��وا  كبريائهم 
»البرنامج الثاني« وهذا بدعة في العمل والفن 
الثاني« تطلق  الإذاع��ي.. فتسمية »البرنامج 
على الإذاعات المتخصصة.. الإذاعة الثقافية.. 
الإذاعية الفنية.. لكنها هنا سميت كإذلال لإذاعة 

عدن حيث تبع ذلك الكثير من الإجراءات.. ومنها 
الخاصة  العاملة،  الموجات  وأهمها ضم جميع 
بإذاعة عدن، ما قبل الوحدة وجعلها لإذاعة صنعاء 
»البرنامج العام« أو »البرنامج الأول.. عقد وأعوذ 
بالله من شر العقد.. حتى المباني والأراض��ي 
الخاصة بإذاعة عدن تملكها من لا حق له.. وفي 
التواهي.. حيث ينتصب ذلك المبنى الشهير الذي 
صمم من قبل هيئة الإذاعة البريطانية وبعمران 

فريد تملكه من لا حق له.. وماذا بعد؟!
إذاعة عدن.. تتلاشى.. تغرق.. تلفظ أنفاسها.. 
العاشقون  المحبون..  المجدون..  والعاملون 
الحياة..  م��اء  وعرقهم  كدهم  من  يسقونها 
يعطونها كل حياتهم، لتبقى إذاعة عدن.. منارا 
لعدن.. لهذا الوطن.. كثير من الزملاء هدهم 
التعب.. هدهم المرض.. يسقطون واحدا بعد 

آخر.. لتبقى الإذاعة. 
رضية سلطان.. أعطت الإذاع��ة كل صحتها 

وعمرها.. ولم تأخذ شيئ�ا من هذه الإذاعة.
نبيلة حمود.. صوت متميز لإذاعة عدن.. هنا 
عدن.. هنا الإذاعة.. فأين نبيلة.. نبيلة حمود، 
تصارع المرض، يخونها القلب.. فأين نبيلة؟.. 

من يسأل عنها في هذا الزمن!!
أما  كثيرون سقطوا تحت�ا.. وهم الطيبون.. 
أولئك الذين تحجرت قلوبهم وتجمدت عقولهم 

فيسقطون علوا..
إذاعة عدن.. تردد هنا عدن.. وتنساب أغنية من 
مساء حزين.. إني أغرق.. إني أغرق، إني أغرق.. 
هذه حكاية إذاعة عدن.. فماذا عن مكتبة الإذاعة؟ 

لتلك حكاية سنرويها في قادم الأيام.

هنا عدن

عبدالله عمر بلفقيه

التغيير حقيقة يجب ان نؤمن بها ونسلم بها 
عندما  وخصوصا  المعمورة  هذه  على  جميعا 
يتعلق الامر بالوظيفة العامة بمختلف درجاتها 
ومستوياتها، باعتبارها مواقع وجدت من أجل 
أوض��اع  وتسيير  للمواطنين  خدماتها  تقديم 
البلاد، وفي بلادنا كان من  المستحيل التفكير 
في قضية تدوير الوظيفة العامة خصوصا فيما 
يتعلق بالوظائف السيادية والمواقع الحساسة 
في مختلف قطاعات الدولة الا فيما ندر، لا لشيء 
إلا لأننا لم نتعلم ثقافة تدوير الوظيفة العامة 
مؤسسات  اغلب  في  القيادية  المواقع  وتبادل 
منصبه  في  يظل  فالمسؤول  الدولة،  ودوائ��ر 
لعشرات السنين دون أن يتغير وهو الأمر الذي 
يجعله يظن انه لا يوجد على أرض اليمن من 
هو مؤهل لتولي هذا المنصب غيره، ولذا تجده 

يفسد ويعبث ويورث المواقع البارزة في الوزارة أو المؤسسة التي 
يقودها لأولاده وأقاربه وحاشيته، بعد أن وصل إلى قناعة مطلقة 
بان هذه المؤسسة التي يرأسها أضحت بالنسبة له احد أملاكه 
التي لا يمكن أن ينافسه عليها احد ودرجت العادة لدى مسؤولينا 
على هذا المنوال وما أكثر المؤسسات والدوائر الحكومية التي 

تحولت إلى ملكيات لأشخاص وأسر.
ومن الجميل في بلادنا ان الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد 
والتي ينظر إليها البعض على انها ثورة عملت على إسقاط هذا 
الفكر الافسادي وفتحت المجال أمام خيارات التغيير والتدوير 
الوظيفي ابتداء من منصب رئيس الجمهورية وانتهاء بوكلاء 
المدارس وهذه نقطة تحول كبرى في حياتنا كيمنيين لاننا لم 
نكن نحلم بها، فعقب تداول السلطة سلميا من خلال الانتخابات 
الرئاسية اسقطنا مشروع الرئيس الأوحد أو رئيس للأبد، وصار 
منصب الرئاسة محدداً بفترتين انتخابيتين ما بين عشر إلى 
ثمان سنوات بواقع خمس أو أربع سنوات لكل فترة او دورة 
انتخابية بحسب ما سينص عليه الدستور الجديد للبلاد المزمع 
صياغته عقب تدشين مرحلة الحوار الوطني بين مختلف الأطراف 
السياسية ومكونات المجتمع المدني ومع إقرار الدستور، لذلك  
فانه لن يكون هناك مجال للتمديد أو التجديد إلا بعد مرور دورة 
انتخابية تماماً كما هو معمول به في الدول الديمقراطية،ولن 
يكون هناك حاجة للرئيس المنتخب لاستحداث آلية جديدة للعمل 
وإحداث تغييرات على الأداء العام للدولة تضمن حفاظه على 

منصبه وتأمين الكرسي الذي يجلس عليه باعتبار 
هذا الكرسي بات يشبه تلك الكراسي الموجودة 
في صالونات الحلاقة التي تخضع للمداولة ولا 
يستقر عليه أي شخص طويلًا إلا في حدود المدة 

المخصصة للحلاقة.
المؤسسات فإن تدوير  بناء دولة  ولأننا نريد 
بقية الوظائف والمناصب الحكومية بات اليوم 
من الضروريات الملحة جدا ويجب أن يتم تعميم 
هذا المبدأ على مختلف وحدات ومؤسسات الدولة 
دون استثناء وفق لوائح وضوابط تضمن الأداء 
المتغير والعطاء الخلاق في مختلف قطاعات الدولة 
ومؤسساتها، فلا نريد أن يتحول التدوير إلى إقصاء 
للعناصر الوطنية المؤهلة المشهود لها بالخبرة 
والكفاءة والنزاهة، فمثل هذه العناصر الوطنية 
تخضع بحكم القانون للتدوير الوظيفي من أجل 
ضمان عدم اختراقه مع الأخذ بعين الاعتبار منحهم الترقيات 
وتعيينهم في مناصب أعلى لضمان الاستفادة من خبراتهم 
ولا حاجة لنا بعد اليوم لتعيين من يتم تغييرهم في مناصب 
ترضية كمستشارين لاننا نعرف جميعا أن المستشار في بلادنا 
هو آخر من يستشار ان كان هناك من يطلب منهم المشورة، فكل 
مسؤول قراراته في رأسه ولا دخل لاحد فيها حتى ولوكانت غير 
موفقة على اعتبار ان “البركة في الحاصل” و”الحياة تجارب” وما 
أكثر المسؤولين الذين يتورمون عندما يعتب عليهم البعض عدم 
أخذ استشارة كتيبة المستشارين التابعين للوزارات أو المؤسسات 
التي يديرونها بحجة أن ذلك يعد انتقاصا لهم واستهانة بهم 
ولذا لا غرابة أن يقول احدهم )اللهم لا شماتة(: »انا مسؤول 
مش طرطور أنا صاحب القرار، المستشار مكانه البيت واعتماده 
يوصله نهاية الشهر ولا تصدقوا مافيش عندنا منصب  اسمه 

مستشار«.
نحن نريد أن يكون قانون التدوير الوظيفي متناسبا مع هويتنا 
ومستوياتنا الثقافية وبما يخدم المصلحة الوطنية وخصوصا 
فيما يتعلق بالمدة التي يجب التدوير بعدها، فنحن نريد مدة 
معقولة ومقبولة، فمن غير المعقول ان احدد مدة التدوير بسنتين 
بالنسبة لرؤساء المؤسسات والوحدات الحكومية فالمدة غير 
كافية وسيجدها الكثير من المسؤولين فرصة للنهب والفساد 
وجمع الثروات من أجل تأمين المستقبل، ومن هنا فان المدة 
ينبغي ان تكون معقولة بحيث يواصل من أبدع وأنجز ويستبعد 

من اخفق وافسد مع مراعاة أن يكون الخلف بنفس درجة وطنية 
ونزاهة وحنكة السلف ان لم يكن أفضل، لان ذلك سيجعل من 
الخلف يواصل مسيرة السلف بحيث تسير الأوضاع في تلك 
المؤسسات والوحدات بوتيرة عالية دون توقف لاننا تعودنا في 
السابق ان كل مسؤول جديد يعين في منصب جديد اول ما 
يقوم به هو تغيير الأثاث وطاقم المكتب وإصدار قرارات دائما ما 
ينجم عنها ردود أفعال متفاوتة ما بين مؤيد ومعارض من اجل 
ان يوصل للموظفين رسالة مفادها “انه تم تعيين مدير جديد” 
تماما كما تفعل الزوجة الثانية عندما تدخل البيت لتتقاسمه مع 
الزوجة الأولى فأول ما تقوم به بحسب الثقافة الشعبية المتداولة 

هو “قلب باب الطبون” أي التنور الذي يعمل بالحطب.
لا نريد ان يكون التدوير سببا في انتكاسة المؤسسات الإنتاجية 
والإيرادية بعدم مراعاة حسن الاختيار للمسؤولين وهذه مسألة 
يجب الاهتمام بها من قبل الجهات ذات العلاقة، هناك مؤسسات 
ووحدات حكومية ناجحة والفضل بعد الله في ذلك يعود لحنكة 
الإدارة وجهود العاملين ويجب أن يكون التدوير معززا لهذه 
النجاحات والتطلع نحو الأفضل، ويا حبذا لو تم الاعتماد على 
مستوى الأداء كمعيار للتدوير الوظيفي بحيث يتم ترقية العناصر 
الجيدة والمتميزة في السلم الوظيفي بحيث يكون التصعيد في 
الترقيات من الأدنى إلى الأعلى، فالموظف العادي المتميز يترقى 
إلى رئيس قسم، ورئيس القسم الناجح إلى مدير إدارة ومدير 
الإدارة الجيد إلى مدير عام والمدير العام الناجح إلى وكيل وزارة 
ووكيل الوزارة إلى وزير وهكذا اعتمادا على معيار الكفاءة والنجاح 
في المهام الموكلة إليهم، لا نريد التدوير للفاسدين والفاشلين 
من المسؤولين، نريده فقط للمتميزين، فالفاسد يجب عزله 
وتنظيف المجتمع منه لا ترقيته ونقله إلى موقع ومنصب جديد، 
لان ذلك يزيد الطين بلة ولن يعود على البلاد والعباد بأي نفع 

على الإطلاق.
إذا فليكن التدوير الوظيفي محطة يتم خلالها رفع وتيرة 
الإنتاج والعطاء والأداء في مختلف مؤسساتنا الحكومية ووحداتنا 
الإدارية في القطاعين المدني والعسكري، فهذا هو التدوير الذي 
ننشده ونحث عليه أما ما سواه فانه لا يعدو عن كونه عبارة عن 
ضحك على الذقون وتصفية لحسابات سياسية وحزبية وشخصية 
لإدخال البلاد في سلسلة جديدة من الأزمات والمنغصات التي لا 

حصر لها ولا عدد،وهذا ما لا نأمله على الإطلاق.
حفظ الله اليمن واليمنيين وأدام علينا نعمة الوحدة والأمن 

والاستقرار ولا عاش أعداء اليمن.  

د. عيدرو�س ن�سر نا�سر

التدوير الوظيفي الذي نريده!!

عبدالفتاح البنو�س

أبين .. أرض تحترق ونزيف دم وأناس مشردون 

علي من�سور مقراط

ومــاذا بــعــد؟


